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الملخص:

من, الإداريةالاختصاصاتفيالتفويضلصحةالقانونيةالشروطموضوععلىالضوءتسليطالىالدراسةهذههدفت

الاختصـاص صاحبالرئيسعنللعبءتخفيفمنالتفويضبهيتمتعوماالاداريةالاختصاصاتفيالتفويضمفهومبيانحيث

وزيـادة للمرؤوسينالمعنويةالروحورفعالأعمالأداءفيوالمرونةالسرعةتحقيقإلىآخرجانبمنويؤدي. جانبمنالأصيل

لانوذلـك ،الأصـيل الاختصـاص صاحبعلىالمسؤوليةبقاءمع،والروتينالسلبيةعلىويقضيأنفسهمفيبالثقةالشعور

للشـروط معالجـة مـع . الاختصاصاتتلكنعالمسؤوليةدونالإداريةوالاختصاصاتالواجباتعلىفقطينصبالتفويض

, مؤقتـاً وومكتوباًجزئياًالتفويضيكونوأن, التفويضيجيزصريحقانونينصكوجود, التفويضلصحةوالموضوعيةالشكلية

تفـويض جـواز وعـدم , التفـويض قرارحدودفييمارسوأن,    بالتفويضالآذنالنصحددهمالذينللأشخاصويكون

قـرار نشرامكانيةمع, التفويضتفويضيجيزصريحتشريعينصهناكيكنلمماالتفويضتفويضأو, المفوضةالاختصاصات

.ذلكمنالغرضتؤديأخرىطريقةأيأوالرسميةبالجريدةالتفويض

تقتصرأنيجبالاستثنائيةالإدارةسلطةوأن, الاستثنائيةالظروفحالةفيالتفويضصحةشروطمنللاستثناءبيانمع

التفويضلشروطمخالفةأيوأن, والطوارئالضرورةحالاتلغيرتمتدانيجوزولا،تتعداهولاالدستورفيالواردالاستثناءعلى

.  المشروعغيرالتفويضقرارمخالفةجسامةمدىحسب،الانعدامأوالبطلانترتبقد

.التوقيعتفويض, الاختصاصتفويض, اليهالمفوض, المفوض, التفويض: الدالةالمفتاحيةالكلمات
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Abstract:

   This study aimed to shed light on the subject of the legal requirements for the
health authority in administrative functions, in terms of statement the concept of
authority in administrative functions and enjoys the mandate of the easing of the
burden on the owner of the president's inherent jurisdiction of the side. And it leads
the other hand to achieve the speed and flexibility in business performance and
boost the morale of subordinates and increase a sense of confidence in themselves
and eliminates the negative and red tape, with the survival of the responsibility on
the owner of inherent jurisdiction, because the mandate focused only on the
administrative duties and functions without responsibility for those specialties.
While addressing the formal requirements and substantive validity of the mandate,
as the existence of an explicit legal provision authorizing the mandate, and that is
partly the mandate and written and temporary, and will be for people who are
identified by the text of the authorizing mandate, and exercise within the limits of
resolution authorizing, and the inadmissibility of delegating competences
delegated, or delegated authority unless there are legislative text explicitly
authorizes the delegation of authority, with the possibility of the deployment
resolution authorizing the official Gazette or any other ways that can cause the
purpose of that.

   With the exception of the conditions of validity of the authorization statement in
the case of exceptional circumstances, and exceptional management authority
should be limited to the exception set out in the Constitution nor extends, and may
not be extended to non-emergency cases and emergencies, and that any violation of
the terms of the mandate has resulted in nullification or lack, according to the
gravity of the offense resolution authorizing illegal.

   Keywords : the mandate, the Commissioner, and the Commissioner him,
delegating jurisdiction, delegation of signature.
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مقدمة 

يعــد موضــوع التفــويض فــي الاختصاصــات الإداريــة مــن 

أهــم موضــوعات القــانون الإداري بشــكل عــام والإدارة العامــة 

بشــكل خــاص ، فــي مختلــف دول عالمنــا المعاصــر، باعتبــاره 

أسلوب من أساليب التنظيم الإداري ، ويتم بموجبه تخفيف 

ــــاء المفــــوض مــــن خــــلال تفــــويض مرؤوســــيه بعــــض أعب

أن يعهــــد صــــاحب الاختصــــاص الأصــــيل أياختصاصــــاته ،

بممارسة جانـب مـن اختصاصـاته إلـى شـخص أخـر أو هيئـة 

.قانونا ةأخرى وفقا للشروط والضوابط المحدد

وقــد ظهــرت أهميــة التفــويض فــي الاختصــاص بعــد 

ظهور المذاهب الاشتراكية وتعدد مهـام الدولـة وتشـعبها ، 

، متدخلـــــةى دولــــةوتغيــــر دورهــــا مــــن دولـــــة حارســــة إلــــ

ـــي  فـــالتفويض فـــي الاختصـــاص  أضـــحى أمـــرا ضـــروريا ف

لازديــاد المســؤوليات علــى  الدولــة القانونيــة الحديثــة نظــراً

كاهـل الإدارة تجـاه الإفـراد وتسـتوجبه الضـرورات العمليـة 

إلا إن .لتخفيـــف العــــبء عـــن الجهــــاز الإداري فـــي الدولــــة 

مفتوحـاًبدون قيود سيكون باباًوالتفويض في الاختصاص 

لإســاءة اســتعمال الســـلطة ، فهنــاك عـــدة شــروط يســـتوجب 

مـن ناحيـة  توافرها في قرار التفويض حتى يكون صـحيحاً

ـــــك الشـــــروط المحـــــور  الشـــــكل والموضـــــوع ، وســـــتكون تل

.الأساسي الذي سيرتكز عليه هذا البحث 

، مباحــثهــذا البحــث إلــى أربــع وعليــه ســيتم تقســيم 

,مفهـــوم التفـــويض الباحـــثســـيتناول فيـــه الأولالمبحـــث

سـنعالج الثـانيوالمبحـثوتمييزه عما يشـابهه ، ,وأنواعه

ــثفيـــه الشـــروط الشـــكلية ،  ســـنعالج فيــــه الثالـــثوالمبحــ

ــــعوالمبحـــــثالشـــــروط الموضــــــوعية ،  خصصــــــناه الرابــ

للاســتثناء الــوارد علــى شــروط التفــويض وجــزاء مخالفــة 

.تلك الشروط 

:مشكلة البحث 

الشروط القانونيـة لصـحة بحث حول تدور مشكلة ال

الإشـــكاليات التـــي و,ات الإداريـــةالتفـــويض فـــي الاختصاصـــ

,تحـدث مـن جـراء مخالفـة إحـدى شـروط قـرار التفــويض

والتداخل الـذي قـد يحصـل بـين التفـويض فـي الاختصـاص 

.والتفويض في التوقيع 

:أسئلة البحث 

:للإجابة عن التساؤلات الآتيةا البحثسعى هذي

,أنواعــــهمــــا أهــــم و,التفويض بــــالمقصــــودمــــا .1

.تمييزه عما يشابههكيفية و

لصــــــحة الموضــــــوعية والشــــــروط الشــــــكليةمــــــا .2

.التفويض 

الإشـــكاليات التـــي تحـــدث مـــن جـــراء مخالفـــة مـــا .3

.إحدى شروط قرار التفويض

التداخل الذي قد يحصـل بـين كيف تتم معالجة .4

والتفـــــويض فـــــي ,التفـــــويض فـــــي الاختصـــــاص 

.التوقيع

صــــــحة لاســــــتثناء الــــــوارد علــــــى شــــــروط مــــــا ا.5

.جزاء مخالفة تلك الشروطما و,التفويض

:أهمية البحث 

تأتي أهمية هذا البحث في الشروط القانونية لصـحة 

التفــويض فــي الاختصــاص ، كونــه مــن أهــم الموضــوعات 

التــي تــدخل فــي صــلب القــانون الإداري ، وتحليــل شــروط 

واف ــاً قانوني قــدر الإمكــان ،التفــويض تحلــيلاً ــاً فضــلا عــن ي

والتــزام )المفــوض(بيــان أهميــة وضــرورة التــزام الأصــيل 

للوقـــت )المفـــوض إليـــه( ـــك اختصـــاراً ـــك الشـــروط وذل بتل

والجهد الـذي سـوف تتكبـده الإدارة والإفـراد جـراء مخالفـة 

.هذه الشروط

:أهداف البحث 

:في الآتيالبحثاتتمثل أهداف هذ

تمييـــزه عمــــا فيـــة كيوبيـــان مفهـــوم التفـــويض.1

.يشابهه

الإشكاليات التي تحدث من جراء مخالفة تحديد.2

.إحدى شروط قرار التفويض
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التداخل الذي قد يحصـل بـين التفـويض فـي بيان .3

وكيفيــة ,الاختصــاص والتفــويض فــي التوقيــع

.معالجته

الاسـتثناء الـذي قـد يـرد علـى عـدم .4 وسنعالج أيضـاً

.الالتزام بتلك الشروط 

:لبحث منهج ا

الوصـفي المـنهج علىفي هذا البحثسيعتمد الباحث

التحليلـــي ، وذلـــك بتحليـــل تلـــك الشـــروط وتحليـــل بعـــض 

القــرارات القضــائية التــي صــدرت فــي خصــوص ذلــك الشــأن 

.وأراء الفقهاء 

الأولالمبحث

مفهوم التفويض

يمـــــارس الاختصـــــاص فـــــي الأصـــــل مـــــن صـــــاحب 

علــى مــ ا يعطيــه المشــرع الحــق الاختصــاص الأصــيل وبنــاءً

بذلك مـن خـلال القواعـد القانونيـة العامـة بشخصـه ، إلا إن 

هناك مبررات تستوجب الخروج عـن هـذه القاعـدة كغيـاب 

.الأصيل أو وفاته أو إلى غير ذلك 

وعلــى هــذا الأســاس؛ ســيتم تنــاول هــذا المبحــث مــن 

ســيتناول فيــه الباحــثالأولالمطلــب، ثــلاث مطالــبخـلال 

ســـنبين فيــــه أنــــواع الثــــانيوالمطلـــبلتفــــويض ، اماهيـــة 

التفـويض سـنعالج فيـه تمييـزالثالـثوالمطلـب، التفـويض 

.عما يشابهه

الأول المطلب

ماهية التفويض

، فهــو مــن جانــب التــي يتمتــع بهــا التفــويض الاهميــة

يخفف العبء عـن الـرئيس صـاحب الاختصـاص الأصـيل، إذ 

سـألة معينـة إلـى أحـد يقوم بنقل جزء مـن اختصاصـه فـي م

ويـؤدي مـن جانـب آخـر إلـى .مرؤوسيه أو جهة أو هيئة مـا 

تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمـال، ممـا يسـهل علـى 

الأفراد قضاء مصـالحهم ، ويـؤدي إلـى رفـع الـروح المعنويـة 

للمرؤوسين وزيادة الشعور بالثقة في أنفسهم ويقضي علـى 

ـــد مـــ ن مراجـــع الـــتظلم الســـلبية والـــروتين ، ويوســـع ويزي

فيكون هناك مجالين أو أكثر للتظلم في حالة التفـويض ، 

ويــدرب المرؤوســين علــى القيــام بأعمــال الرؤســاء، فينمــي 

1.فيهم الثقة والقدرة على القيادة 

يمكـــن تعريـــف التفـــويض الإداري ببســـاطة أن وعليـــه 

,بممارسـة جانـب مـن اختصاصـه يعهد صاحب الاختصاص

الـى فـرد ,معينه أو نوع معين من المسائل سواء في مسألة 

ــاء علــى نــص قــانوني يجيــز ذلــك ,أخــر  مــع احتفاضــه ,بن

2.بهذه الاختصاصات بصفة أصلية 

القاعــــــدة المســــــتقرة فــــــي القــــــانون العــــــام بشــــــان و

ــــه شخصــــي وينبغــــي أن يمارســــه الموظــــف  الاختصــــاص ان

بنفسه ولايجوز له تخويل غيره إلا في الحالات التي يجيـز

فيهــا المشــرع ذلــك ، إلا أن ضــرورات تيســير العمــل الإداري 

افــق العامــة بانتظــام قــد تســتوجب التفــويض روتســيير الم

لتخفيف العبء بعض الشيء عن كاهل الجهاز الإداري فـي 

وقـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء الإداري علـــى ذلـــك ، .الدولـــة 

ومن أحكام مجلس الدولة المصري بهذا الصدد ما جاء فـي 

إن ((الـــذي يقـــول فيـــه 1955آذار 19الصـــادر فـــي قـــراره

القاعـدة التـي اخـذ بهـا الفقـه والقضـاء انـه إذا أنـيط بســلطة 

ــادئ  مــن الســلطات الإداريــة اختصــاص معــين بمقتضــى المب

الدســتورية أو القــوانين واللــوائح ، فــلا يجــوز لهــا أن تنــزل 

عنـــه أو تفـــوض فيـــه ســـلطة أو جهـــة أخـــرى ، لان مباشـــرة 

ـــه الاختصـــاص عن عليهـــا ، إلا ان ـــاً قانوني ـــاً دئـــذ يكـــون واجب

فـي  يستثنى مـن ذلـك مـا إذا كـان القـانون يتضـمن تفويضـاً

.3))الاختصاص 

ـــا فـــي الاردنيـــةوكـــذلك حكـــم محكمـــة العـــدل العلي

مــن القواعــد ((التــي نصــت علــى انــه 68/83القضــية رقــم 

أوجه الطعن بإلغاء )2002(,عبد العزيز عبد المنعم ,خليفة -1
.25،ص1دار الفكر الجامعي ، ط,قرار إداري 

(النظرية العامة للقرارات الادارية ,)2006(,سليمان، الطماوي-2
,دار الفكر العربي ,القاهرة ,ابعة الطبعة الس,)دراسة مقارنة 

.320ص
الوسيط في القانون )2009(الجبوري ، ماهر صالح علاوي -3

.330الإداري ،دار ابن الأثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،ص
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ــه أذا انيطــت صــلاحية  ــا الفقــه الإداري ان ــي اســتقر عليه الت

ع معــين فانــه يجــب أن يمارســها هــذا المرجــع بنفســه بمرجــ

ولا يحــق لــه أن يفــوض احــد بممارســتها إلا بــنص قــانوني 

.4))صريح 

ومــع ذلــك فهنــاك بعــض المســائل التــي لا يجــوز فيهــا 

التفويض ، إذ يحبذ بناء علـى أهميتهـا أن يمارسـها الـرئيس 

الإداري بنفســــه ، منهــــا المســــائل الماليــــة ، والتصــــرف فــــي 

لميزانيـــــة وتوزيـــــع بنودهـــــا ، والتعيينـــــات فـــــي المناصـــــب ا

5.الإدارية وخاصة الرئيسية 

وان الأســاس القــانوني لتخويــل الاختصــاص قــد يــرد 

ـــي الدســـتور ، فقـــد نـــص الدســـتور ـــى إناطـــة الأردنـــيف عل

تفسـير القـوانين بـديوان خــاص بتفسـير القـوانين إذا طلــب 

، أ و قــد يــرد فــي إليــه رئــيس مجلــس الــوزراء ذلــك تحديــداً

مــــن نظــــام )115(القــــوانين العاديــــة ، فقــــد نصــــت المــــادة 

مــن ((الخدمــة المدنيــة الأردنــي  للــوزير أن يفــوض خطيــاً

صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الـوزارة 

ــار المــوظفين فيهــا  أو قــد يــرد الــنص عليهــا فــي ))أو كب

.6الأنظمة والتعليمات 

ب الاختصــاص الأصــيل عــن ويتعــين أن يمتنــع صــاح

ــرة التفــويض مزا ــة اختصاصــه طيلــة فت لكــي لا يحــدث ,ول

.تنـــــازع أو تنـــــاقض فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الإدارة 

وتفــــويض الاختصــــاص لا ينفــــي المســــؤولية عــــن صــــاحب 

الاختصــاص الأصــيل، بــل يبقــى الــرئيس المفــوض مســؤولا 

عن الأعمال التي فوضـها، بالإضـافة إلـى مسـؤولية المفـوض 

ــــهإ لمبــــدأ أن التفــــويض فــــي لي لا ، الاختصــــاص ، تطبيقــــاً

.تفويض في المسؤولية 

القرار الإداري بين )1999(الزعبي ،خالد سماره /أشار اليه -4
كتبة دار الثقافة للنشر ، م2ط)دراسة مقارنة(النظرية التطبيق 
.1999والتوزيع ، عمان ،

، )دراسة مقارنة(القانون الإداري )1997(الظاهر ، خالد خليل -5
.144،  دار المسيرة ، عمان ، ص 1ط

القانون الإداري ، )1997(الظاهر ، خالد خليل /أشار اليه -6
.149-148المرجع السابق ، 

لا يملــــك صــــاحب الأختصــــاص الأصــــيل أن ,وعليــــه 

,يباشــر الأختصاصــات التــي فوضــها طيلــة مــدة التفــويض 

والا كانـت القـرارات الصــادرة عنـه فـي تلــك الفتـرة مشــوبة 

هكــذا تقتضــي ممارســة .بعيــب عــدم الاختصــاص الزمنــي 

ــــــة أن ينهــــــي صــــــاحب هــــــ ذه الصــــــلاحيات بصــــــورة قانوني

ومـــن ثـــم يســـترد صــــلاحية ,الاختصـــاص التفـــويض أولا 

7.ممارستها 

ويجــب أن يصــدر التفــويض مــن الســلطة المختصــة 

بإصــداره وهــو الأصــيل صــاحب الاختصــاص الأصــلي ، وإذا 

كـــان قـــرار التفـــويض  صـــدر مـــن ســـلطة لا تملكـــه قانونـــاً

قضــــت محكمــــة العــــدل العليــــا وبــــذلك .مشــــوبا بــــالبطلان 

وحيــــث انــــه ثابــــت مــــن الرخصــــة ((الأردنيــــة بهــــذا الشــــأن 

المبـــرزة أن محاســـب بلديـــة الســـلط هـــو الـــذي أصـــدرها ، 

)83(وحيث أن المادة السابعة من قانون رخص المهن رقـم 

توجــب أن يتقــدم طالــب الرخصــة إلــى رئــيس 1972لســنة 

لــم أن وكيــل المســتدعي والبلديــة أو مــن يفوضــه بــذلك ، 

يثبـت أن محاسـب بلديـة السـلط مفـوض مـن رئـيس البلديـة 

المــذكورة ، فيكــون إصــدار الرخصــة مــن المحاســب بــاطلاً

.8))لأنه غير مختص 

الثاني المطلب

أنواع التفويض

:أو السلطةتفويض الاختصاص:الفرع الاول

يقصــد بــالتفويض فــي الاختصــاص أن يعهــد صــاحب 

كـــان فــي نفـــس "ســواء,ره الاختصــاص الاصــلي الـــى غيــ

بمباشـــــرة جـــــزء مـــــن ,مســـــتواه الـــــوظيفي أو أدنـــــى منـــــه 

وذلـــك ,اختصاصـــه فيكـــون مفوضـــا والاخـــر مفـــوض اليـــه 

9.بموجب نص قانوني يجيز له ذلك 

,موسوعة القضاء الاداري ,)2011(,علي خطار ,شطناوي -7
.720ص، الثقافة للنشر والتوزيع دار ,,الجزء الثاني 

1985، نقابة المحامين ، 11/2/1984قرار محكمة العدل العليا -8
.304، ص 

الجزء ,الخصومة الادارية ,)2005(عبد الحكيم,فوده -9
.25،ص1فكر الجامعي ، طدار ال,الاسكندرية ,الثاني 
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قـــل الســـلطة تنتفـــي هـــذا النـــوع مـــن التفـــويضو

، ويترتــب علــى ذلــك حرمـــان بأكملهــا إلــى المفــوض إليـــه

ل من ممارسة الاختصـاص الـذي صاحب الاختصاص الأصي

وفـي هـذه الحالـة مــن .تـم تفويضـه أثنـاء سـريان التفـويض 

التفــويض يجــب أن تكــون قــرارات المفــوض إليــه فــي نطــاق 

التفـــويض ، بحيـــث تصـــدر القـــرارات باســـم المفـــوض إليـــه 

وليس باسم صـاحب الاختصـاص الأصـيل ، ويوجـه تفـويض 

، الاختصــــاص إلــــى المفــــوض إليــــه بصــــفته لا بشخصــــيته 

وقائمـا حتـى لـو  ويترتب على ذلك أن يظـل التفـويض سـارياً

تغيــر الشــخص المفــوض إليــه لان التفــويض للمنصــب ذاتــه 

10.وليس لشاغله ، ما لم يصدر قرار صريح بإلغائه 

:تفويض التوقيع :الفرع الثاني

يعطـي موظـف مـا الحـق فـي توقيـع المعــاملات بـأن

لى منه مرتبـة فـي التي تدخل في اختصاص موظف أخر أع

فهـــــو تفـــــويض شخصـــــي يأخـــــذ بعـــــين 11الســـــلم الإداري ، 

الاعتبار شخصية المفوض إليه، ومن ثم فهو ينتهـي بتغيـر 

المفوض أو المفوض إليه، كما أن هذا التفـويض لا يحـرم 

المفوض حق التوقيع إلـى جانـب توقيـع المفـوض إليـه ، ولا 

، يمنع ذلك مـن ممارسـة الـرئيس المفـوض ذات الاختصـاص

كمـــا أن القـــرارات الصـــادرة فـــي نطـــاق التفـــويض، تأخـــذ 

.مرتبة قرارات السلطة المفوضة 

أوجه الاختلاف بـين تفـويض السـلطة :الفرع الثالث 

:وتفويض التوقيع 

تفــويض الاختصــاص تصــرف حــاجز يمنــع الأصــيل -1

من ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلـة مـدة التفـويض ، 

يمنع الأصيل مـن مشـاركة في حين أن تفويض التوقيع لا

ـــع حتـــى فـــي الحـــالات التـــي تـــم  المفـــوض إليـــه فـــي التوقي

.تفويض التوقيع بشأنه 

القانون الإداري ، المصدر السابق ، )1997(الظاهر ، خالد خليل -10
.157ص

أوجه الطعن بإلغاء )2002(خليفة، عبد العزيز عبد المنعم -11
.22القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص

ـــيس شخصـــي -2 تفـــويض الاختصـــاص موضـــوعي ول

وقائمـا حتـى لـو  ويترتب على ذلك ان يظـل التفـويض سـارياً

تغيــر الشــخص المفــوض إليــه لان التفــويض للمنصــب ذاتــه 

فهو شخصي يقوم علـى وليس لشاغله ، أما تفويض التوقيع

ومـن ثـم فهـو ،أساس العلاقة بين المفوض والمفـوض إليـه 

.ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه 

ففــي تفــويض الاختصــاص :مــن حيــث المســؤولية -3

يعتبـــر المفـــوض إليـــه هـــو المســـؤول عـــن التصـــرفات التـــي 

مارسـها فــي إطـار الاختصــاص الممنـوح لــه ، ذلـك ان القــرار 

عتبــــر قــــراره لا قــــرار المفــــوض ، أمــــا فــــي الصــــادر عنــــه ي

تفــــويض التوقيــــع فــــان المســــؤولية المدنيــــة الناجمــــة عــــن 

الإضرار التي تلحق الغير مـن جـراء الإعمـال الموقـع عليهـا 

علــــى تفــــويض فإنهــــا تنصــــرف  ــــار أن لبنــــاءً لأصــــيل باعتب

المفـــوض إليـــه يتصـــرف باســـم المفـــوض ولحســـابه وتحـــت 

الجنائية فإنهـا تنصـرف ومسؤوليته ، أما المسؤوليةتهرقاب

.إلى المفوض إليه 

إن تخويل التوقيع لا ينقل الاختصـاص إلـى شـخص -4

أخر وكل ما يترتب عليـه هـو تخفيـف الأعبـاء الماديـة عـن 

صاحب الاختصـاص الأصـيل ، فـالقرار يتخـذ باسـم صـاحب 

ــــل  الاختصــــاص الأصــــيل ، بينمــــا علــــى العكــــس مــــن تخوي

.ى المفوض إليه الاختصاص الذي ينقل الاختصاص إل

تأخـــذ القـــرارات الصــــادرة مـــن المفــــوض إليـــه فــــي -5

التفويض بالاختصاص قوة القرارات الصادرة منـه شخصـياُ

ــــيس قــــوة القــــرارات الصــــادرة مــــن المفــــوض صــــاحب  ، ول

أمــا القـرارات الصــادرة مـن المفــوض .الاختصـاص الأصـيل 

إليـه بــالتوقيع ، فإنهــا تأخــذ قـوة ومرتبــة القــرارات الصــادرة 

.من الأصيل وليس المفوض إليه 

الثالث المطلب

يز التفويض عما يشابههيتم

:يز التفويض عن الحلول يتم:الفرع الاول

يقصد به أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو 

يقــوم بــه مــانع يحــول دون ممارســته لاختصاصــه أو يمتنــع 
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عـــــن ممارســـــة اختصاصـــــه فيحـــــل محلـــــه فـــــي ممارســـــة 

12.ينه المشرع لذلك اختصاصه من ع

ـــة غيـــاب صـــاحب الاختصـــاص  فـــالحلول يكـــون فـــي حال

فـــي حالـــة الإجـــازة (الأصـــيل ســـواء كـــان الغيـــاب اختياريـــاً

ويحل محله في )في حالة المرض(أو اختيارياً)الاعتيادية

ممارســـــــة الاختصـــــــاص مـــــــن عينـــــــه المشـــــــرع ، وتكـــــــون 

اختصاصـــاته هـــي نفســـها اختصاصـــات الأصـــيل، وقـــد يـــرد 

الحلول فـي صـلب الدسـتور كمـا هـو الحـال فـي النص على

ــي لعــام )28(نــص المــادة  الــذي 1952مــن الدســتور الأردن

تنتقل ولاية الملك من صـاحب العـرش إلـى ((نص على انه 

أو قــد يـــرد الـــنص علــى الحلـــول فـــي ))اكبــر أبنائـــه ســـناً

13.التشريعات العادية 

:شروط الحلول :اولا 

ــانوني يحــدد الشــخص-1 ــذي يحــل وجــود نــص ق ال

محل صاحب الاختصاص الأصلي .قانوناً

أو عـــدم يلأن يتغيـــب صـــاحب الاختصـــاص الأصـــ-2

ــــــى ممارســــــة  ــــــة عل ــــــة أو القانوني القــــــدرة المادي

الاختصاص لوجود مـانع مـادي أو قـانوني يحـول 

.دون ممارسة اختصاصه 

14:أوجه الشبه بين التفويض والحلول :ثانيا 

صاصــات يعــد كلاهمــا وســيلتان لممارســة الاخت-1

والصــــلاحيات مــــن شــــخص أخــــر غيــــر صــــاحب 

الاختصــاص الأصــيل وان كليهمـــا يواجــه حالـــة 

.خلو أو شغور في الوظيفة العامة

بدير ، علي محمد ، البرزنجي ، عصام عبد الوهاب ، والسلامي ، -12
، مبادئ وأحكام القانون الإداري ،دار الكتب )1993(هدي ياسين م

.423للطباعة والنشر ،بغداد ص 
القرار الإداري ، المصدر السابق ، )1999(الزعبي، خالد سماره -13

.70ص 
التفويض في الاختصاصات الإدارية ، )2011(عيد,قريطم-14

.57منشورات الحلبي الحقوقية ، ط، ص

ول اختصاصــــا مــــن ســــلطة خــــإن كــــل منهمــــا ي-2

إداريـــة إلـــى ســـلطة إداريـــة أخـــرى بحيـــث يعــــود 

.لأصيل لالاختصاص فيما بعد 

15:أوجه الاختلاف بين التفويض والحلول :ثالثا

لــــول يجعــــل مــــن حــــق الموظــــف العــــام إن إن الح-1

يباشــر كــل اختصاصــات الموظــف الأصــيل الــذي 

حل محله ، بينما التفـويض لا يجيـز إلا مباشـرة 

.بعض اختصاصات الموظف الأصيل 

كلاهما يستند إلـى نـص تشـريعي ، إلا إن صـحة -2

التفــــويض ومشــــروعيته يقتضــــي صــــدور قــــرار 

إداري بالتفويض ، بينما الحلول في الاختصـاص 

يــتم بحكــم القــانون دون حاجــة إلــى إصــدار قــرار 

.إداري 

، أمــا الحلــول -3 الأصــل أن التفــويض يكــون جزئيــاً

ـــــع اختصاصـــــات  لممارســـــة جمي فيكـــــون شـــــاملاً

.الأصيل 

فــي التفــويض يتمتــع الأصــيل بحريــة واســعة فــي -4

اختيار المفوض إليه ، أمـا فـي الحلـول قـلا يملـك 

صـاحب الاختصــاص الأصــيل اي شـيء مــن حريــة 

الاختيــار لان القــانون هــو الــذي يحــدد مــن يحــل 

.محله 

ينتهـــــي التفـــــويض بانتهـــــاء المـــــدة المحـــــددة أو -5

ـــاء متـــى يقـــرر الأصـــيل إلغـــاء التفـــويض ،  بالإلغ

بينمــا ينتهــي الحلــول بعــودة الأصــيل ومباشـــرته 

.مهام منصبه لأي سبب كان 

في التفويض يتمتع الأصيل بحق تعـديل أو إلغـاء -6

من المفوض إليـه ، علـى عكـس القرارات الصادرة 

القانون الإداري ،عمان ،دار الثقافة )2015(لخلايلة ، محمد علي ا-15
التفويض في )2011(وعيد قريطم .199للنشر والتوزيع ، ص
، والظاهر خالد 58-57، المصدر السابق ، صالاختصاصات الإدارية

.173القانون الإداري، المصدر السابق ، ص)1997(خليل 
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لا يتمتع الأصيل بـأي حـق مـن ذلـك ثالحلول حي
.

:التفويض في الاختصاص والإنابة :الفرع الثاني

يعتبــر التفــويض فــي الاختصــاص والإنابــة عمليتــان 

ضروريتان لمواجهة حالة خلو مناصب الرؤسـاء الإداريـين ، 

، وذلــــك لضــــمان ســــير المرافــــق العامــــة بانتظــــام واطــــراد 

.وتقديم خدماتها للمواطنين بصفة منتظمة دون توقف 

يقصد بهـا أن يتغيـب شـاغل الوظيفـة الأصـلي أو قيـام 

مــانع لديــه يمنعــه مــن ممارســة اختصاصــه فتقــوم الســلطة 

ين نائـب يقـوم بالعمـل بـدلا منـه ، وذلـك يـالإداريـة العليـا بتع

إلــى حــين صــدور قــرار بإنهــاء هــذه النيابــة أو انتهــاء حالــة 

16.لغياب أو زوال المانع ا

وكما يطلق على الانابة الوكالـة فـي نظـام الخدمـة 

ـــذي عرفهـــا ,المدنيـــة الاردنـــي كمصـــدر للاختصـــاص  وال

على أنها صدور قرار بتكليف أحد الموظفين للقيـام بمهـام 

اضـــافة الـــى مهـــام ,وظيفـــة شـــاغرة بســـبب غيـــاب الاصـــيل 

17.وظيفة الوكيل الاصلية 

:نابة شروط الإ:اولا

شــغور وظيفــة عامــة لأي ســبب مــن الأســباب التــي .1

.نص عليها القانون 

.عدم وجود من يحل محله بحكم القانون .2

الوكيـل (درجة الموظـف النائـبوفئةأن لا تقل.3

درجة الأصيل او عن الدرجة التي تلـي وفئةعن)

18.درجة الأصيل 

:أوجه التشابه بين الإنابة والتفويض :ثانيا 

عصام عبد الوهاب ، والسلامي بدير، علي محمد ، البرزنجي ،-16
.423ص .المرجع السابق )1993(مهدي ياسين 

لسنة )82(من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم ,)92(المادة -17
.وتعديلاته )2013(

ـــــوجيز فـــــي القضـــــاء الاداري ,)2011(,القبـــــيلات حمـــــدي -18 ,ال

.336-335ص,دار وأئل للنشر ,عمان ,الطبعة الاولى 

.كلاهما يتم بموجب نص قانوني إن-1

يحتـــل النائـــب بعـــد صـــدور قـــرار الإنابـــة مرتبـــة -2

الأصــــيل وتأخــــذ قراراتــــه قــــوة ودرجــــة قــــرارات 

الأصــيل ، ويســأل عنهــا أمــام جهــة الإدارة وتجــاه 

الغير ولا يملك الأصيل تجاهه أي سلطة رئاسـية 

ولا يســأل عــن تصــرفاته أو قراراتــه ، علــى عكــس 

المســؤولية عــن صــاحب فانــه لا ينفــي التفــويض 

الاختصاص الأصيل، بل يبقـى الـرئيس المفـوض 

مسؤولا عـن الأعمـال التـي فوضـها، بالإضـافة إلـى 

لمبــــــدأ أن  مســــــؤولية المفــــــوض إليــــــه، تطبيقــــــاً

، ولا تفــــويض فــــي الاختصــــاصالتفــــويض فــــي 

والمـــرؤوس المفـــوض إليـــه لا يســـأل .المســؤولية

عــن تصــرفاته بشــأن الســلطات المفوضــة إليــه إلا 

.م رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض أما

وتنتهي الإنابة والتفويض بقوة القانون أو بزوال -3

الظــــروف التــــي أدت إلــــى وجودهــــا، ويكــــون هــــذا 

الانتهاء صراحة بإصدار قرار بإنهائها أو ضـمنياً

بعــودة الأصــيل للقيــام بمهامــه أو تعيــين شــخص 

19.أخر في وظيفته 

:والتفويض أوجه الاختلاف بين الإنابة :ثالثا

إن التفـــــــويض بطبيعتـــــــه قـــــــرار إداري يعهـــــــد -1

بمقتضــاه احــد أعضــاء الســلطة الإداريــة بــبعض 

مرتبـــة هاختصاصــاته إلـــى عضــو أخـــر أدنــى منـــ

كقاعــدة عامــة ، فــي حــين إن الإنابــة تــتم بحكــم 

القانون وبموجب قرار ينص علـى تعيـين النائـب 

.بدون دخل لإرادة الأصيل أو النائب 

مصــدره إرادة صــاحب إن التفــويض عمــلاً-2 إراديــاً

عمــل فرضــته الانابــةالاختصــاص ، فــي حــين ان 

,التفويض في الاختصاصات الإدارية,)2011(,عيد قريطم ،-19
.56-64مصدر سابق ، ص
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ـــلإرادة فـــي نشـــأته  20.ظـــروف قـــاهرة ولا دور ل

.وهي غياب صاحب الاختصاص الاصيل 

قــــرارات المفــــوض اليـــــه يكــــون لهــــا مرتبـــــة إن-3

الزامية توازي المرتبة الالزاميـة للقـرارات التـي 

وكــــذلك ,تصــــددر مــــن المفــــوض اليــــه أصــــلا 

تمتـــع قـــرارات النائـــب بـــذات القيمـــة القانونيـــة ت

21.التي تتمتع بها قرارات ألاصيل 

الثاني المبحث

الشروط الشكلية لصحة التفويض

إن قواعد الشـكل فـي إصـدار القـرارات الإداريـة علـى 

جانـــب كبيــــر مــــن الأهميــــة ، فهـــي التــــي تحــــدد المظهــــر 

ـــــذلك قســـــمنا ا ل لشـــــروط الخـــــارجي لإرادة الإدارة ، وتبعـــــاً

.مستقلة مطالبالشكلية إلى عدة 

الأولالمطلب

وجود نص قانوني يجيز التفويض

اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري علــى وجــوب صــحة 

التفويض باستناده إلى نص قانوني صريح يجيـز التفـويض 
، وذلـك نظـرا22ً أو لائحياً تشريعياً ، ويستوي أن يكون نصاً

ــــــوائح هــــــي  المصــــــدر الوحيــــــد لكافــــــة لان القــــــوانين والل

.الاختصاصات التي يباشرها جميع العاملين في الدولة 

ويجب في النص الآذن بـالتفويض أن يكـون مـن نفـس 

درجة النص المانح للاختصاص، وهذا يعني أن يكون الـنص 

الـذي يسـمح بتفـويض الاختصــاص مـن مرتبـة الـنص الــذي 

يقــرر الاختصــاص الأصــلي الــذي يريــد صــاحبه أن يفــوض

فيه ، كان يكون الاختصاص الأصيل قـد تضـمنه الدسـتور، 

,التفويض في الاختصاصات الإدارية,)2011(,عيد قريطم ،-20
.66المصدر ، ص نفس

,دراسات في القرارات الادارية ,)ن.د(,علي خطار،شطناوي-21
.249ص ,مان ع،مطبعة الجامعة الاردنية

دار )الكتاب الثاني(، القانون الإداري )2010(نواف كنعان ،-22
.256الثقافة ، عمان ، ص

إلا إذا سمح به نـص تشـريعي .فان التفويض لا يكون جائزاً
23

كمـا قضـت محكمــة العـدل العليـا الأردنيــة بـذلك فــي 

التفــــــويض يخـــــول المفــــــوض ((احـــــد قراراتهــــــا إلـــــى أن 

الصــــلاحية التـــــي كانـــــت لصـــــاحب الاختصـــــاص الأصـــــيل 

،وان تحديـد الاختصـاص هـو مـن عمـل بشروطها القانونية 

ـــــس أن يلـــــزم حـــــدود  ـــــى الموظـــــف أو المجل المشـــــرع ،وعل

الاختصاص كمـا رسـمها المشـرع، فلـيس لمـن تـولى سـلطه 

.24))له أن يفوض بممارستها إلا إذا نص التشريع على ذلك

والحكمــة واضــحة مــن وجــوب اشــتراط الــنص الآذن 

ناء بـــالتفويض ، وهـــو ان التفـــويض فـــي الاختصـــاص اســـتث

ـــى الأصـــل ، والأصـــل هـــو وجـــوب ممارســـة الاختصـــاص  عل

شخصــياً، وذلــك لان القــانون يمــنح الــرئيس الإداري واجــب 

لـه  ولـيس حقـاً لممارسـته شخصـياً يعهده إليه باعتباره أهـلاً

يتصــرف فيــه حســب مــا يريــد ، أو أن يتنــازل لغيــره عنــدما 

يريد ، ولكن هناك حالات ينص عليها القانون بشكل صريح 

.فيها الرئيس بتفويض غيره ببعض اختصاصاته يأذن

ولا بــد مـــن الإشــارة إلـــى إن هنــاك جانـــب مــن الفقـــه 

اعتبــــــر العــــــرف الإداري يصــــــلح لإجــــــازة التفــــــويض فــــــي 

إلـى عـرف إداري جـرى العمـل بـه داخـل  الاختصاص استناداً

الوزارات الحكومية ، ولكن مـع تـوافر بعـض الشـروط وهـي 

قـــائم ، واســـتخدام الإدارة عــدم مخالفـــة هـــذا العـــرف لـــنص

لهذا العرف فـي حالـة عـدو وجـود نـص يـأذن بـالتفويض فـي 

الاختصاص، ولا بد من تطبيـق الإدارة لهـذا العـرف بصـورة 

25.موسعة وبصفه دائمة 

وقــــد اســــتند هــــؤلاء الفقهــــاء فــــي إجــــازة التفــــويض 

إلى عرف إداري إلى عدة أسـانيد ومـن أهمهـا اعتبـار  استناداً

القانون الإداري ، المرجع السابق ، )1997(الظاهر ، خالد خليل -23
.160ص 

، مجلة 115/85حكم محكمة العدل العليا الأردنية ، قضية رقم -24
.897ص 1986، 8- 7يين ، العدد نقابة المحامين الأردن

، نظرية التفويض الإداري ، دار )1979(الوالي ، محمود إبراهيم -25
.310النهضة العربية ، القاهرة ،،ص
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مـن مصـادر القـانون الإداري خاصـة العرف الإدا ري مصـدراً

والقوانين الأخـرى عامـة هـذا مـن جانـب ، ومـن جانـب أخـر 

ــــــدى الإدارة  ــــــد شــــــعور ل إن الالتــــــزام بــــــالعرف الإداري يول

.والإفراد بضرورة الالتزام به مستقبلاً

ــــد الــــتمعن  ــــه بع ــــرأي ، إلا ان ــــديرنا لهــــذا ال ومــــع تق

تثناء علـى الأصـل ، بالتفويض في الاختصـاص نجـد انـه اسـ

والاسـتثناء بالأسـاس لا يجـوز التوســع فيـه والقيـاس عليــه ، 

.فلا بد لإعماله وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض 

الثانيالمطلب

أن يكون التفويض مكتوباً

عنــدما يــنص القــانون الآذن بــالتفويض علــى شــكلية 

عاتهـا معينة ، فيتوجب على الأصيل إتباع تلك الشكلية ومرا

ــــد صــــفة  ــــا ، فيجــــب علــــى الأصــــيل تحدي وعــــدم مخالفته

المفوض إليـه، باعتبـار إن التفـويض فـي الاختصـاص يوجـه 

للمفــوض إليــه بصــفته لا بشخصــه وذلــك باعتبــاره تفويضــاً

، وتحديــــــد الصــــــلاحيات المفوضــــــة لان  ــــــر شخصــــــياً غي

التفــويض الــدقيق يعمــل علــى تجنــب النــزاع والتــداخل فــي 

26.سين مهام الرؤساء والمرؤو

، يتصــــور  ومــــع اشــــتراط أن يكــــون التفــــويض مكتوبــــاَ

أو بطريقــة ضــمنية بمناســبة توزيــع الإعمــال  إعمالــه شــفاهاً

للتقاليد العلمية السائدة ، فبذلك يمكن أن يكـون  أو احتراماً

مــا لــم يــنص  أو تلغرافيــاً أو تلفونيــاً قــرار التفــويض شــفوياً

27.القانون على خلاف ذلك 

الثالثالمطلب

يكون التفويض مؤقتاًأن

يشــــترط بعــــض فقهــــاء القــــانون الإداري أن يكــــون 

بمـدة معينـة أي أن يكـون  التفويض في الاختصـاص محـدداً

التفويض في الاختصاصات الإدارية ، )2011(عيد,قريطم-26
.107المصدر السابق ،ص

لس الدولة القضاء الإداري ومج)1979(مصطفى زيد أبو فهمي -27
.469، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،ص4،ط

ولـيس علـى سـبيل الـدوام  ، ويسـتوي هـذا التحديـد 28مؤقتاً

أن يكـــون ضـــمن المـــدة التـــي حـــددها القـــانون ، او محـــدداً

قيــــق بتحقيــــق هــــدف معــــين تتوخــــاه الإدارة وينتهــــي بتح

.الهدف 

ــــى إن التفــــويض  ويميــــل جانــــب أخــــر مــــن الفقــــه إل

لقابليتـه للإلغـاء أو التعـديل أو  ، وذلـك تبعـاً بطبيعتـه مؤقتـاً

التقييـــد ، لان الأصـــل بـــالتفويض لا يعنـــي بـــالمطلق تخلـــي 

عن اختصاصاته ، بل يرى أن التفـويض )المفوض(الأصيل 

د أن منحـــه يمنحهـــا القـــانون يســـتخدمها الأصـــيل إذا وجـــ

.هناك مصلحة عامة تستدعي وجود مثل هذا التفويض 

الرابعالمطلب

أن يكون التفويض للأشخاص الذين حددهم النص الآذن 

بالتفويض

مـــــن  إن قــــرار التفــــويض يجـــــب أن يكــــون حصــــراً

الموظـــــف الأصـــــيل الـــــذي أعطـــــاه الـــــنص الصـــــلاحية فـــــي 

التفـــــويض ، لان الأصـــــل بـــــالتفويض ذو طـــــابع اســـــتثنائي 

29.ع لقاعدة التفسير الضيق ويخض

ــــــد  ــــــالتفويض عــــــن تحدي ــــــنص الآذن ب وإذا ســــــكت ال

الأشـــخاص الـــذي ينبغـــي علـــى المفـــوض تفويضـــهم لـــبعض 

بهــــذا  اختصاصــــاته ، فانــــه يكــــون قــــد مــــنح بــــذلك ضــــمنياً

السـكوت المفـوض سـلطة تقديريـة وحريـة تامـة فـي اختيـار 

المفوض إليه من بين مرؤوسيه من المـوظفين العمـوميين 

ــــك ، ولــــيس مــــن أشــــخاص القــــانون الخــــاص ، وإلا عــــد ذل

، وهكـــذا نــرى بـــان التفــويض يجـــب أن 30التفــويض بــاطلاً

ـــذين حـــددهم المشـــرع دون  بالأشـــخاص ال يكـــون محصـــوراً

سـواهم ، وان دور المفـوض فـي هــذه الحالـة هـو أمـا اختيــار 

التفويض في الاختصاص ، دار )1982(عبد الهادي ، بشار -28
.195-193الفرقان ، عمان ، ص 

القانون الإداري ، المرجع السابق ، )1997(الظاهر ، خالد خليل -29
.166ص 

الإدارية ، التفويض في الاختصاصات )2011(عيد  ,قريطم- 30
.121المرجع السابق ، ص
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شــخص المفــوض إليــه أو الامتنــاع عــن التفــويض وإلا عــد 

.قراره غير مشروع 

الخامسلمطلبا

نشر قرار التفويض

يهدف هذا الشرط إلى إعـلام الجمهـور ومـن يصـدر 

م القرار بمواجهته وبمواجهة الغيـر بمضـمون القـرار ، ويـت

عــن طريــق النشــر بالجريــدة الرســمية أو أي طريقــة أخــرى 

تــؤدي الغــرض مــن ذلــك ، ويعتبــر القــرار الصــادر بنــاء علــى 

غيــر مســتوف لإجراءاتـــه  قــرار تفــويض لــم ينشــر ، قــراراً

القانونيــة ويكــون عرضــة للطعــن بالإلغــاء ، كمــا إن النشــر 

31.اللاحق لهذا القرار لا يغطي ذلك العيب 

الثالثالمبحث

شروط الموضوعية لصحة التفويضال

مــن الناحيــة  يجــب أن يكــون قــرار التفــويض ســليماً

القانونية ، وان يتم وفق الأوضاع التي نـص عليهـا القـانون ، 

مــن الناحيــة  وســليماً فقــرار التفــويض لكــي يكــون صــحيحاً

للاختصاصــات التــي تــدخل  القانونيــة يجــب أن يصــدر وفقــاً

مـن المفـوض والمفـوض في صلاحيات الأصيل وعلـى كـل

إليـــه الالتـــزام بحـــدود الموضـــوعات التـــي حـــددها الـــنص ،  

لــذلك قســمنا الشــروط الموضــوعية إلــى عــدة  مطالــبوتبعــاً

ــه الباحــثالأولالمطلــب، مســتقلة  التفــويض ســيتناول في

التفويض في سنبين فيه ممارسةالثانيوالمطلب، الجزئي

عـدم الج فيـه سـنعالثالـثوالمطلـب، حدود قرار التفـويض

الرابـع والمطلـب,جواز تفـويض الاختصاصـات المفوضـة

دون الاختصـــــاصنحصـــــار التفـــــويض علـــــى لاخصصـــــناه 

.المسؤولية 

الأولالمطلب

أن يكون التفويض جزئياً

الجوانب القانونية للتفويض الإداري، )2007(الهندي، إبراهيم -31
مجلة بحوث جامعة حلب،سلسلة العلوم الاقتصادية والاجتماعية، 

.5،6ص

بحيــث  ويقصــد بهــذا أن التفــويض لا يكــون كليــاً

يشمل كل اختصاصات وصلاحيات الأصيل المخولة قانوناً

ك يعنـــي تنـــازل صـــاحب الاختصـــاص الأصـــيل عـــن ، لان ذلـــ

اختصاصاته وهو أمر غير جـائز ، لأنـه يتنـافى مـع الحكمـة 

، لــذا فـــان النصــوص التشـــريعية تســـتخدم 32مــن التفـــويض

للدلالة على إن التفويض جزئي حيث تـنص )بعض(كلمة 

1955لســــنة 29مــــن قــــانون البلــــديات رقــــم )5(الفقــــرة 

رأس عملــه أن يفــوض يجــوز للــرئيس أثنــاء وجــوده علــى((

بعض صلاحياته لأي عضو مـن أعضـاء المجلـس أو للمـدير 

ــــس  بشــــرط أن يقتــــرن هــــذا التفــــويض بقــــرار مــــن المجل

.))وموافقة المتصرف

لــذلك فللأصـيل أن يعهــد بممارسـة جانــب مــن  وطبقـاً

اختصاصـاته ســواء فــي مسـألة معينــة أو فــي نـوع معــين مــن 

ل عـــــن كافـــــة المســـــائل إلـــــى احـــــد مرؤوســـــيه ولا يتنـــــاز

اختصاصــاته وإلا عــد ذلــك تنــازلا عــن جانــب مــن وظيفتــه 

33.وهو أمر غير جائز قانوناً

ـــان  ـــة ب ـــا الأردني ((وقـــد قضـــت محكمـــة العـــدل العلي

المشـــرع قـــد أعطـــى الحـــق لـــرئيس الجامعـــة بعـــد أن حـــدد 

اختصاصاته على سبيل الحصر أن يعهد في جانب منها إلـى 

مــــداء أو المــــديرين أشــــخاص محــــددين هــــم نوابــــه أو الع

فــي نطــاق وظيفتــه ، وان المشــرع لــم يعــط  بالجامعــة كــلاً

الحق لرئيس الجامعـة بـان يجعـل أي مـن هـؤلاء الأشـخاص 

يحل محله وينقل جميع اختصاصاته إليه ، إذ أن التفـويض 

ومحـــدد المـــدة ، وإلا تعـــدى تفــــويض  لا يكـــون إلا جزئيـــاً

يجــوز الاختصـاص إلــى تفــويض الســلطة ذاتهـا ، وهــو مــا لا

إلا إذا تحقق سببه ونص القانون على ذلك  .34))قانوناً

وقـد اسـتند الفقـه فــي إقـراره شـرط التفـويض الجزئــي 

ـــي مـــع المبـــادئ  إلـــى أســـانيد ، منهـــا تعـــرض التفـــويض الكل

، مرجع )الكتاب الثاني(، القانون الإداري )2010(نواف كنعان ،-32
.256سابق ، ص

مبادئ القانون الإداري )2012(نوفان ، ورمضان بطيخ العجارمة، -33
.357، الكتاب الثاني ، إثراء للنشر والتوزيع ،عمان، ص

، الصادر بتاريخ 55/2008حكم محكمة العدل العليا ، الدعوى -34
.، منشورات مركز عدالة 7/7/2008
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العامــة وذلــك لمصــادرته لاختصاصــات الأصــيل ، وتعارضــه 

مـــع الحكمـــة مـــن إقـــرار نظـــام التفـــويض الإداري هـــذا مـــن 

ن جانب أخـر يـؤدي التفـويض الكلـي إلـى تعطيـل جانب ، وم

آليــة العمــل فــي الجهــة الإداريــة التــي يطبــق فيهــا ويمنعهــا 

، ويـؤدي التفـويض الكلـي إلــى 35بالتـالي مـن القيـام بوظائفــه

عــزل المفــوض عــن واقــع العمــل ، ومنحــه مــن تلقــاء نفســه 

إجازة دائمة وهذا أمر يتنافى مع ما يقضي به القـانون ومـا 

36.ارة الصحيحة ترغبه الإد

ومن عوامل تحقق شرط التفويض الجزئي ، هو أن 

ــــالتفويض الموضــــوعات التــــي يجــــوز  يحــــدد الــــنص الآذن ب

للمفــوض التفــويض منهــا وان يكــون هــذا التحديــد واضــحاً

، وان لا يمتــد هــذا التفــويض إلــى القــرارات  ولــيس غامضــاً

الكبـرى التــي لا ينبغـي حصــرها للمفـوض ســلطة البـت فيهــا 

مثـــل القـــرارات المتعلقـــة برســـم السياســـة العامـــة للمنظمـــة 

37.الإدارية

الثانيالمطلب

أن يمارس التفويض في حدود قرار التفويض

حتــــى يكـــــون التفــــويض فـــــي الاختصــــاص ســـــليماً

ــــاقي الشــــروط الســــالف ذكرهــــا( علــــى )بالإضــــافة إلــــى ب

ـــواردة فـــي قـــرار  المفـــوض إليـــه الالتـــزام بالاختصاصـــات ال

وعدم تجاوزها ، فعندما يخرج المفوض إليه عن التفويض 

ــه فــي قــرار التفــويض ، تعتبــر  حــدود الاختصــاص المتــاح ل

تصرفاته بهذا الشـأن باطلـة وغيـر مشـروعة ويمكـن الطعـن 

38.فيها بالإلغاء

العلــة مــن ذلــك إن التفــويض هــو الاســتثناء فيجــب ألا 

يقــاس عليــه ، فــإذا نــص قــرار التفــويض علــى اختصاصــات 

التفويض في الاختصاصات الإدارية ، مرجع )2011(عيد قريطم -35
.115بق ، صسا
، التفويض في القانون العام ، )1989(عمرو فؤاد ,بركات -36

.120-119بدون دار نشر ، ، ص 
التفويض في الاختصاصات الإدارية ، )2011(,عيد ,قريطم -37

.116مرجع سابق ، ص
القانون الإداري ، المرجع السابق ، )1997(الظاهر ، خالد خليل -38

.168ص

وجـــــــب علـــــــى المفـــــــوض إليـــــــه الالتـــــــزام بتلـــــــك معينـــــــة

ــرت  الاختصاصــات وعــدم الخــروج عــن مضــمونها وإلا اعتب

.أفعاله باطلة وغير مشروعة 

الثالثالمطلب

عدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة

وهـــــذا مـــــا يعـــــرف بعـــــدم جـــــواز التفـــــويض فـــــوق 

التفـويض ، وتعنـي انـه لا يجـوز لمـن فـوض إليـه اختصاصــاً

أن يعـــود ويفـــوض غيـــره فـــي هـــذا الاختصـــاص  لان معينـــاً

تـــــتم إلا مـــــرة واحـــــدة ، إلا إذا نـــــص عمليـــــة التفـــــويض لا

ــاطلاً وأن ، 39القــانون علــى غيــر ذلــك وإلا كــان تفويضــه ب

,الســماح للمفــوض اليــه بتفــويض غيــره فيمــا فــوض فيـــه 

وهــو بهــذا ,يــؤدي الــى شــيوع الفوضــى وتشــتت المســئولية 

40.تشريع التفويض عكس ما ابتغاه المشرع عند 

العليــا علــى عــدم العــدلمحكمــة وقــد اســتقر قضــاء 

أو ,أو اعـادة التفـويض 41.جواز التفـويض فـوق التفـويض 

تفـويض التفــويض مــا لــم يكــن هنــاك نــص تشــريعي صــريح 

اذ أنـه مـن القواعـد المقـررة فـي .يجيز تفـويض التفـويض 

,ين هذا الشأن أنه اذا انيطـت صـلاحية قانونيـة بمرجـع معـ

ولا يحـق لـه أن ,فانه يجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسـه 

42.يفوض أحدا بممارستها الا بنص قانوني صريح 

الرابعالمطلب

دون المسؤولية الاختصاصانحصار التفويض على 

تبقى المسؤولية على صاحب الاختصاص الأصـيل ، 

وذلـــــــك لان التفـــــــويض ينصـــــــب فقـــــــط علـــــــى الواجبـــــــات 

القانون الإداري ، المرجع السابق ، )1997(الظاهر ، خالد خليل -39
.162ص

,3ط,القضاء الاداري ,)2006(,عبد االله عبد الغني ,بسيوني -40
.597ص,منشأة المعارف للنشر ,الاسكندرية 

لسنة 1090حكم محكمة العدل العليا في قرارها الصادر رقم -41
.302ين ،ص، مجلة نقابة المحام1989

أشار .364ص، مجلة نقابة المحامين ،24/4/1954,عليا عدل-42
,موسوعة القضاء الاداري ,)2011(علي خطار ,شطناوي ,اليه 

.695ص,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,الجزء الثاني  
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صــــــــات الإداريــــــــة دون المســــــــؤولية عــــــــن تلــــــــك والاختصا

الاختصاصات ، بمعنى أن الرئيس الإداري يبقى رغم قيامـه 

بتفـويض جانـب مـن اختصاصـاته إلـى المرؤوسـين التـابعين 

له يظل مسؤولا عن مباشرة هذا الجانب مـن الاختصاصـات 

، حيـــث يحتمـــل نشــوء مســـؤولية جديـــدة تقـــع 43المفوضــة 

صــــيل عــــن مباشــــرة علــــى المفــــوض إليــــه فــــي مواجهــــة الأ

، إلا إن ذلـــك لا يمنـــع مـــن 44الاختصاصـــات المفوضـــة إليـــه 

تلـك المسـؤولية وإلا  أصـبح التفـويض  تحمل الرئيس أيضاً

للتهـــرب مــــن مباشـــرة الاختصاصــــات ومــــن  ســــهلاً طريقـــاً

.المسؤولية عنها 

الرابعلمبحثا

الاستثناء من شروط صحة التفويض وجزاء مخالفتها

مـن ناحيتـه الأصل أن يصدر قرار التفـويض سـليماً

الشـكلية والموضــوعية ، وان تراعــي الإدارة احتــرام القواعــد 

لمبدأ المشـروعية ، لأنـه يعتبـر مـن المبـادئ  القانونية طبقاً

الأساســية للأنظمــة الديمقراطيــة ، الــذي يقصــد بــه ســيادة 

بـالتفويض لابـد  حكم القانون ، فعندما تصدر الإدارة قـراراً

راعـاة مبـدأ المشـروعية وإلا عـد قرارهـا بـاطلاًعليها مـن م

، إلا انـه قـد تطـرأ بعـض الظـروف لا يمكــن  وغيـر مشـروعاً

للإدارة التقيد في ظلها بهذا المبدأ ، وهذا مـا سـنعالجه فـي 

وهو الاستثناء من شروط صحة التفويض ، الأولالمطلب

ــبأمــا  ــانيالمطل فخصصــناه لجــزاء مخالفــة الشــروط الث

حة التفويض ، الذي يعالج مسألة صدور قـرار القانونية لص

للشروط القانونية لصحته  .التفويض مخالفاً

الأولالمطلب

الاستثناء من شروط صحة التفويض

بدايــــة ، يعتبــــر مبــــدأ المشــــروعية بمعنــــاه الواســــع 

خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، أو بمعنى أخر سـيادة 

نيـة ، ويعتبـر هـذا المبـدأ حكم القانون في ظل الدولة القانو

.357رمضان بطيخ ، المرجع السابق ، ص و ,نوفان,العجارمة-43
القانون الإداري، المصدر السابق ، ,)2010(اف كنعان ، نو-44

.256ص

مــن المبــادئ القانونيــة العامــة الواجبــة التطبيــق فــي الدولــة 

45.الحديثة 

ولــذلك فــان الإدارة عنــدما تصــدر قراراتهــا يجــب عليهــا 

احترام مبدأ المشروعية وإلا عدت قراراتهـا غيـر مشـروعة 
، وبمــــا أن قــــرار التفــــويض يعــــد مــــن اخطــــر القــــرارات 46

يكون هـذا القـرار مسـتوف لشـروطه ، الإدارية فأنه يجب أن 

غير اعتياديـة أو ظروفـاً إلا انه قد تطرأ أو تستجد ظروفاً

ــــد بتلــــك  ــــر متوقعــــة ، بحيــــث لا تســــتطيع الإدارة التقي غي

الشــــروط وبقواعــــد المشــــروعية العاديــــة ، إلا أن القضــــاء 

يعتبرهـا مشــروعة متــى ثبــت أنهــا ضــرورية لحمايــة النظــام 

افـــق العامـــة فـــي ظـــل الظـــروف العـــام أو لتـــأمين ســـير المر

.الاستثنائية 

ــــي  ومــــن خــــلال اســــتقراء نصــــوص الدســــتور الأردن

فنجــــــد انــــــه نظــــــم )124،125، 94(بموجــــــب المــــــواد 

صورتين مـن صـور الظـروف الاسـتثنائية وهمـا مـن اخطـر 

ـــــذلك نـــــرى أن المشـــــرع الأردنـــــي نظمهمـــــا  الظـــــروف ، ول

بنصــوص دســتورية لإضــفاء الحمايــة علــى هــذه النصــوص 

:وهما

ــة الطــوارئ-1 حيــث تطلــب الدســتور الأردنــي ان :حال

يكــون تنظــيم حالـــة الطــوارئ بموجــب قـــانون الــدفاع الـــذي 

يصدر من مجلس الأمة وان يكون إعلان حالة الطوارئ مـن 

.اختصاص السلطة التنفيذية 

نــص عليهــا الدســتور الأردنــي فــي :حالــة الضــرورة-2

جســــيم يتعــــذر وهــــي تتمثــــل بنشــــوء خطــــر )94(المــــادة 

مواجهتـــه بـــالطرق القانونيـــة العاديـــة كـــالحرب والكـــوارث 

الطبيعيــة والفــتن الداخليــة ، وطبيعــة هــذا الخطــر بأنــه ذو 

.طبيعة استثنائية 

فمــــن خــــلال مــــا ســــبق نــــرى بــــان نظريــــة الظــــروف 

الاســـــــــتثنائية تحـــــــــول دون صـــــــــدور قـــــــــرار التفـــــــــويض 

القضاء الإداري ، عمان ، دار الثقافة ، ,)2010(كنعان ، نواف ،-45
.47ص

القضاء الإداري ، القاهرة ، دار النهضة ، )1986(محمود حلمي -46
.5ص
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ي هــا فــابالاختصــاص مســتوف لشــروطه القانونيــة التــي بين

المبحثـــين الثـــاني والثالـــث ، واعتبـــر القضـــاء أن مثـــل هـــذه 

القـــرارات لا تعتبـــر باطلـــة وذلـــك مراعـــاة لمصـــالح الإفـــراد 

والإدارة ، إلا أن سـلطة الإدارة الاســتثنائية يجـب أن تقتصــر 

على الاستثناء الوارد في الدستور ولا تتعداه ، ولايجـوز ان 

الإدارة عنـد تمتد لغيـر حـالات الضـرورة والطـوارئ ، وعلـى 

بــالتفويض لابــد أن تكــون الغايــة منــه منصــباً إصــدار قــراراً

علــى تحقيــق المصــلحة العامــة والحفــاظ علــى النظــام العــام 

وســلامته ، لأنـــه هـــو المقصــود الحقيقـــي مـــن وراء تقـــدير 

نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية ، فبـــذلك يكـــون دور القضـــاء 

وعية فـي الإداري مراقبة القرارات التي تتصف بعدم المشـر

ظــل الظــروف الاســتثنائية ومــدى تناســب هــذا الخــروج مــع 

ــــلإدارة التــــذرع  ــــى لا يتســــنى ل الظــــروف الاســــتثنائية ، حت

ـــه محكمـــة  بـــالظروف الاســـتثنائية ، وهـــذا مـــا أكـــدت علي

ـــي هـــذا الخصـــوص بقولهـــا  ـــا الأردنيـــة ف أن ((العـــدل العلي

الإعمــال التــي لهــا مســاس بالــدفاع عــن المملكــة ، هــي كــل 

بســلامة المملكــة وأمنهــا الــداخلي أو الخــارجي نشـاط مــاس

ـــى أســـاس أن فكـــرة  أو ضـــار بـــأي مـــن مرافقهـــا العامـــة عل

المحافظـة علـى السـلامة العامـة والأمـن العـام تمثـل المعيـار 

الحقيقـــــي الســـــليم الـــــذي ترتكـــــز علـــــى أساســـــه التـــــدابير 

.47))الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الدفاع

علـــى ذلـــك إذ التفـــويض مخالفـــاًا صـــدر قـــراروبنـــاءاً

لأحد شـروط التفـويض فـي الاختصـاص فـي ظـل الظـروف 

للقانون  .الاستثنائية فانه لا يعتبر مخالفاً

أخــر فــي بعــض  فـإذا فــوض احــد المحــافظين موظفــاً

ــه  ــاء الظــروف الاســتثنائية دون أن يســمح ل اختصاصــاته إثن

رارات القانون بإجراء ذلـك التفـويض ، فـان قـراره هـذا والقـ

إليــه تعتبــر مشــروعة  التــي يصــدرها المفــوض إليــه اســتناداً

ة ، مجلة نقاب71/87محكمة العدل العليا الأردنية ، قرارها رقم -47
.15، ص1988المحامين ،

بالرغم من مخالفة الشروط الشكلية والموضوعية لإصـدار 

48.القرار 

وقـد بـرر الفقـه الفرنســي نظريـة الظـروف الاســتثنائية 

على أساس أن سلامة الدولة فوق القـانون والشـرعية العاديـة 

ــــرة اســــتمرار المرافــــق  ــــى فك العامــــة ، وكــــان يؤسســــه عل

.بانتظام واطراد 

الثانيالمطلب

جزاء مخالفة الشروط القانونية للتفويض

فــي حــال قيــام الأصــيل بإصــدار قــرار تفــويض فــي 

للشـــــروط ، كـــــأن يصـــــدر قـــــراراً الاختصـــــاص مخالفـــــاً

ويتطلب القانون صدوره بصورة كتابيـة  بالتفويض شفوياً

صــورة ، أو عــدم وجــود نــص قــانوني يجيــز لــه ذلــك ، أو أي

من صـور مخالفـة الشـروط ، فمـا هـو الجـزاء الـذي يترتـب 

ط القانونية ؟ وجراء مخالفة القرار للشر

هنــاك عــدة آراء فــي الفقــه بهــذا الخصــوص ، فــذهب 

البعض إلى اعتبار أن قـرار التفـويض الـذي يشـوبه أي عيـب 

للشــــروط القانونيــــة هــــو قــــرار باطــــل ،  أو كــــان مخالفــــاً

فة القرارات الصادرة عـن المفـوض ويترتب عليه بطلان كا

إليه والمسـتندة إلـى قـرار التفـويض الباطـل ، ويتحقـق هـذا 

الــبطلان مــن تــاريخ القــرار الصــادر عــن الأصــيل ، واعتبــاره 

49.عيب من عيوب الاختصاص الجسيم 

وهنـاك جانـب فقهـي يميـل إلـى التفريـق بـين مخالفـة 

رار ، الشــروط الشــكلية للقــرار والشــروط الموضــوعية للقــ

للشــروط الشــكلية  فعنــدما يصــدر قــرار التفــويض مخالفــاً

فأنه يخضـع لقضـاء الإلغـاء كعيـب مـن عيـوب الشـكل الـذي 

ـــة أو الشـــكلية  ـــرام القواعـــد الإجرائي ـــه عـــدم احت يعـــرف بأن

المحددة لإصدار القرارات الإداريـة فـي القـوانين واللـوائح ، 

هــا أو بمخالفتكــان ذلــك بإهمــال تلــك القواعــد كليــاًسـواء

، التفويض في الاختصاصات الإدارية )2011(,عيد ,قريطم -48
.136،صمرجع سابق

التفويض في الاختصاصات الإدارية ، )2011(,عيد,قريطم -49
.134، صنفس المرجع
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ـــاً لإصـــدار قـــرار 50.جزئي ـــاً معين ـــانون شـــكلاً ـــإذا حـــدد الق ف

التفويض ، فيلزم الأصيل بإتباع تلك الإجـراءات والشـكليات 

.، ويترتب على مخالفتها بطلان القرارات الإدارية 

للشكل الذي حـدده أما  إذا جاء قرار التفويض مخالفاً

للإلغــاء  تبعــاًالقــانون ، فيخضــع لعيــب الشــكل ويكــون محــلاً

لذلك ، ولكن هناك بعض الشكليات تعتبر استثناء علـى ذلـك 

ــــــراد ،  ــــــررة لصــــــالح الإدارة لا الإف ومنهــــــا الشــــــكليات المق

والشــــكليات التـــــي لا تــــؤثر فـــــي ســــلامة قـــــرار التفـــــويض 

، واســـتحالة إتمـــام الشـــكلية ، ولكـــن هـــل يغطـــي  موضـــوعياً

قبول ذي المصلحة عيب الشكل ؟ 

جراءات مقـررة للصـالح العـام الأصل أن الشكليات والإ

، وبالتالي لا يؤدي قبول ذي المصلحة إلى تصـحيح العيـب ، 

ولكــن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد قضــى باســتثناء بعــض 

الحــالات النــادرة بــأن قبــول ذي المصــلحة يــؤدي إلــى رفــض 

51.الحكم بالإلغاء 

ـــــــى مخالفـــــــة قواعـــــــد  ـــــــب عل إمـــــــا إذا اقتصـــــــر العي

عيـــب عـــدم الاختصـــاص الاختصـــاص ، فأنـــه يخضـــع إلـــى

لغــاء ، ومــن الاط التــي تكــون وجــه مــن أوجــه الطعــن بالبســي

مــا قضــت بــه فــي الاردنيــة تطبيقــات محكمــة العــدل العليــا 

ـــذلك  ـــا الصـــادر ب وحيـــث انـــه ثابـــت مـــن الرخصـــة ((حكمه

المبـــرزة أن محاســـب بلديـــة الســـلط هـــو الـــذي أصـــدرها ، 

وحيث أن المادة السابعة مـن قـانون رخـص المهـن توجـب أن

يتقــدم طالــب الرخصــة إلــى رئــيس البلديــة أو مــن يفوضــه 

بــذلك ، وان وكيــل المســتدعي لــم يثبــت أن محاســب بلديــة 

ـــيس البلديـــة المـــذكورة ، فيكـــون  الســـلط مفـــوض مـــن رئ

لأنـه غيـر مخـتص 52))إصدار الرخصة من المحاسب باطلاً

.

، القضاء الإداري ، الكتاب )1976(الطماوي ، سليمان محمد -50
.775كر العربي ،صالأول ، دار الف

نفس القضاء الإداري ، )1976(الطماوي ، سليمان محمد -51
.739، صالمرجع

أسس (، قضاء الإلغاء )2008(خليفة ، عبد العزيز عبد المنعم -52
.46، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،ص)إلغاء القرار الإداري

وقــد قــررت محكمــة القضــاء الإداري المصــرية جــزاء 

مسـتندة إلـى تفـويض باطـل حـين قالـت البطلان للقـرارات ال

ـــــا  إن إنشـــــاء لجـــــان فرعيـــــة لشـــــؤون ((فـــــي احـــــد إحكامه

المــوظفين غيــر منصــوص عليهــا فــي قــانون العــاملين غيــر 

جائز حيث لا تملك لجنة شؤون الموظفين تفويض غيرهـا 

فـــي اختصاصــــاتها إلا بقــــانون ، وبالتـــالي فــــان مــــا تجريــــه 

لا يرتــب أثــراًاللجــان الفرعيــة مــن تقــدير لكفــاءة الموظــف 

يعول عليه ، كما اتجهت المحكمة الإدارية العليـا ))قانونياً

المصـــرية إلـــى اعتبـــار القـــرارات المســـتندة إلـــى تفـــويض لا 

يجيـزه القــانون بحكـم القــرارات المنعدمـة حيــث قـررت انــه 

بـــنص (( معينـــاً إذا أنـــاط التشـــريع بموظـــف مـــا اختصاصـــاً

لاختصــاص إلا صـريح ، فـلا يجـوز لغيــره أن يتصـدى لهـذا ا

بنــــاء علــــى حكــــم القــــانون وإلا كــــان المتصــــدي مغتصــــباً

53)).للسلطة

ومـــــن ثـــــم يتضـــــح بعـــــد ذلـــــك أن مخالفـــــة شـــــروط 

التفـــويض قـــد ترتـــب الـــبطلان أو الانعـــدام ، حســـب مـــدى 

ــــدأ  جســــامة مخالفــــة قــــرار التفــــويض غيــــر المشــــروع لمب

.المشروعية 

:الخـاتــمــة

,وأنواعــــه ,ويضمــــن دراســــة التفــــالافــــراغبعــــد 

وصــــــوره والشــــــروط القانونيــــــة لصــــــحة التفــــــويض فــــــي 

والاســــتثناءات التــــي تــــرد علــــى ,الاختصاصــــات الإداريــــة 

وعليـه توصــل .شـروط صـحة التفـويض وجـزاء مخالفتهـا

الباحث من خلال هذا البحث الى النتائج والتوصـيات الاتيـة 
:-

النتائج :أولاً 

لمســـــبق فـــــي لـــــزوم قاعـــــدة الإذن اللباحـــــثاتضـــــح -1

التفويض وأنه ذو طبيعـة آمـرة ، لا يمكـن الخـروج عنهـا إلا 

فــي حالـــة الظـــروف الاســتثنائية ، حيـــث انـــه فــي ظـــل هـــذه 

الظروف يجوز من اجل سير المرافـق العامـة بانتظـام وهـو 

اصات التفويض في الاختص)2011(الدكتور عيد قريطم -53
.134الإدارية ، المصدر السابق ، ص
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الهدف الذي يفترض ان تتوخاه الإدارة عند اتخـاذ أي قـرار 

.إداري 

كـون التفـويض بأي حال من الأحوال أن يعدم جواز-2

، وإلا عد تنازلاً عن الاختصاص  .في الاختصاص كلياً

التفــويض فــي الاختصــاص ينفــي الصــفة الشخصــية -3

للمفــوض والمفـــوض إليـــه ، بمعنـــى أن التفـــويض فـــي هـــذه 

الحالــة يوجــه مــن المفــوض إلــى المفــوض إليــه بصــفتهما لا 

.بأشخاصهما ، وبالتالي هو تفويض غير شخصي 

ـــؤدي تفـــويض -4 صـــاحب الاختصـــاص إلـــى حرمـــان ي

ـــة مـــدة التفـــويض مـــن ممارســـة الاختصـــاص الاصـــيل طيل

.الاختصاصات المفوضة 

التوصيات :ثانياً

ضــــــرورة وجــــــود توصــــــيف توصـــــي الدراســــــة ب-1

واضح ودقيق ، لان ذلـك يعـد مـن للوظائف بشكل

العوامل الايجابية التي تساعد على التفويض فـي 

.الاختصاصات الإدارية 

التقيــــــد بشــــــروط ضــــــرورة راســــــة بتوصــــــي الد-2

، حتـــى لا تتكبـــد الإدارة تحمـــل مثـــل التفـــويض

.المسؤولية في مواجهة الإفراد هذه

أن يكــــون التفــــويض ضــــرورة توصــــي الدراســــة ب-3

بالأشخاص الذين حـددهم  دون القـانونمحصوراً

ســواهم ، وان دور المفــوض فــي هــذه الحالــة هــو 

ن أما اختيار شخص المفـوض إليـه أو الامتنـاع عـ

.التفويض وإلا عد قراره غير مشروع 

قيـام المفـوض بتحديـد ضـرورة توصي الدراسة ب-4

مســؤولية المفــوض إليــه بشــكل واضــح ومكتــوب 

للــبس والغمــوض  فـي قــرار التفــويض وذلـك منعــاً

.وبالتالي ضياع المسؤوليات 

قائمة المراجع

ــب القانونيــة للتفــويض )2007(، إبــراهيم الهنــدي.1 الجوان

ـــــبالإداري، مج سلســـــلة العلـــــوم ،لـــــة بحـــــوث جامعـــــة حل

.الاقتصادية والاجتماعية 

القرار الإداري بين النظريـة )1999(الزعبي، خالد سمارة .2

، عمـان ، دار الثقافـة للنشــر 2ط)دراسـة مقارنــة(التطبيـق 

.والتوزيع 

ــــد خليــــل .3 دراســــة (القــــانون الإداري )1997(الظــــاهر، خال

.، عمان،  دار المسيرة1، ط)مقارنة

القضاء الإداري،الكتاب )1976(,محمدسليمان ،الطماوي.4

.دار الفكر العربيالأول،

النظريـــة العامـــة ,)2006(,محمـــدســـليمان،الطمـــاوي.5

ــة  ,الطبعــة الســابعة ,)دراســة مقارنــة (للقــرارات الاداري

.دار الفكر العربي ,القاهرة 

الوســــيط فــــي )2009(الجبــــوري، مــــاهر صــــالح عــــلاوي .6

لقـانون الإداري ، دار ابـن الأثيـر للطباعـة والنشـر ، جامعـة ا

.الموصل 

الكتــاب ،القــانون الإداري)2015(محمــد علــي ,الخلايلــة.7

.للنشر والتوزيع دار الثقافة، عمان،الثاني

، نظريـــــة التفـــــويض )1979(الـــــوالي، محمـــــود إبـــــراهيم .8

.الإداري ، القاهرة ، دار النهضة العربية 

ــــادئ )2012(نوفــــان ، ورمضــــان بطــــيخ ،العجارمــــة،.9 مب

القــانون الإداري ، الكتــاب الثــاني ، إثــراء للنشــر والتوزيــع ،

.عمان 

ــــد الوهــــاب .10 ــــي محمــــد ، والبرزنجــــي، عصــــام عب ــــدير، عل ب

مبـادئ وأحكــام القــانون )1993(،والسـلامي، مهــدي ياســين 

.بغداد دار الكتب للطباعة والنشر ،الإداري ،

القضـاء الاداري ,)2006(,عبد الغنـي عبد االله,بسيوني .11

.منشأة المعارف للنشر ,الاسكندرية ,3ط,

، التفويض في القانون العام )1989(عمرو فؤاد بركات ،.12

.، بدون دار نشر

أوجــه الطعــن )2002(عبــد العزيــز عبــد المــنعم ,خليفــة .13

.، دار الفكر الجامعي 1بإلغاء قرار إداري، ط

، قضــاء الإلغــاء )2008(عزيــز عبــد المــنعم خليفـة ، عبــد ال.14

، دار الكتاب الحديث ، القاهرة )أسس إلغاء القرار الإداري(
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